                مختصر كلمة الاستاذ الدكتور سيّار الجَميل

في المؤتمر العالمي لبحث آليات عودة الكفاءات العراقية ببغداد
بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة .. اخواتي .. اخواني اعضاء المؤتمر الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

انها فرصة ثمينة جدا عندي ، لا تقدّر بأي ثمن ، ان اكون بينكم من اجل العمل على ارتقاء العراق بايدي ابنائه البررة .. انني سعيد جدا ان اكون ببغداد المحبة والسلام بعد طوال هذي السنين العجاف .. ان الفرح يملأ القلب حقا للسعي نحو العراق الجديد من اجل بنائه وتطويره .. انها اعظم بادرة عراقية ، تلك التي ناشدتنا لتجمعنا هنا ببغداد ، مدينتنا الخالدة ، لتحقيق اسمى الاهداف الوطنية التي نسعى من اجلها كلنا .. نعم ، انها اهم خطوة عراقية نخطوها معا من اجل العمل لبناء عراقنا الحبيب . نعم ، انها من افضل المنجزات التي تكلل نهايات العام 2008 كي نتدارس كيفية فتح الابواب مشرعة امام كل كفاءات العراق  من اجل خدمة العراق والعراقيين اجمعين وما سيتلوهم من اجيال ..  نعم ، انها  بداية حضارية ودعوة مخلصة للعقل العراقي كي يحتضنه العراق من جديد بعد كل سنوات القهر والعذاب والتشريد .. وبعد كل ما جرى للعراق من انهيار وضياع ومن قروح وجروح .. نعم ، انني اشيد مباركا كل التبريك هذه الخطوة الحضارية بانعقاد هذا " المؤتمر " الذي سنعمل فيه من اجل اعادة بناء العراق ، كي يأخذ دوره على ايدي كل ابنائه في هذا العالم ، ولنجعل جميعنا منه منارة للعلوم والآداب والفنون .. فشكرا كبيرا لكل من يعمل على تحقيق هذا الهدف ، وشكرا لمن يرعى هذا " المؤتمر " الذي نريده مشروعا وطنيا لخدمة العراق دولة ومجتمعا .. تاريخا وحضارة ، مشروعا حقا .. بعيدا عن اي هدف سياسي ، وبعيدا عن اي تخندق ايديولوجي ، وبعيدا عن اي هوية غير هوية العراق الوطنية الرائعة التي تجمعنا كلنا تحت خيمتها العراقية وفي ظل شجرتها الوارفة منذ الاف السنين .. فالعقل العراقي لا يعرف التشظيات ، ولا التحزبات ، ولا اية انتماءات  غير الانتماء للعراق والعراقيين . 
ان البحث في آليات عودة الكفاءات العراقية ، واحتضان العقل العراقي كي يعود ثانية الى مهجعه ، والعمل على كسب العراقيين للعراق لا ان يندمجوا في مجتمعات غريبة عنهم ، ويكون العراق هو الخاسر الاكبر لهم وللاولادهم واحفادهم من بعدهم .. ان هذا " المشروع " يتطلب عدة مستلزمات ، ارجو السماح لي بالادلاء لما لدي من مقترحات بصددها ، والعمل على مناقشتها ، ان امكن ذلك مساهمة مني في تكييف الافكار والرؤى التي ناديت بها منذ اكثر من خمس سنوات ، بصدد حاجة العراق الى عقول ابنائه،  وطاقاتهم ، ومساهماتهم في بناء بلدهم ، بعد مضي كل الزمن الصعب ، والبدء على طريق المستقبل باستقطاب وجذب وعودة كل العلماء والمختصين والمفكرين العراقيين من اصحاب الكفاءات العليا والسمعة الدولية .. انتقالا الى عودة كل المثقفين والاطباء والمهندسين والادباء والاعلاميين والفنانين والتشكيليين العراقيين .. وصولا وانتهاء الى رجوع كل ابناء العراق المهاجرين والنازحين واللاجئين والمشردين العراقيين في شتات هذا العالم .
ان استقطاب وجذب كفاءات العراق لا يمكن ان نحصرها من اوروبا والبلاد العربية فقط ، اذ لابد ان تشمل كل العالم ، ذلك ان كفاءات عراقية ممتازة تنتشر اليوم في كل القارات ، وعلى مساحات متنوعة من جغرافية هذا العالم ، سواء في اوروبا ، ام امريكا الشمالية ، ام آسيا وافريقيا وصولا الى استراليا ونيوزيندا ، وانتهاء بامريكا الجنوبية . 

ان هذه " المهمة " الوطنية والحضارية لا يمكنها ان تكون فاعلة واساسية في حياة العراق الجديد ، الا من خلال اصدار قانون باسم ( استقطاب العقل العراقي  وعودة كفاءات العراق ) ، متمنيا على مؤتمرنا الكريم ، الخروج بمسودة قانون ، ولائحة عمل اجرائية بعد تشكيل هيئة عليا تعنى بشؤون هذا " القانون " تسمّى بـ " الهيئة العليا لعودة كفاءات العراق " ، من اجل كتابة  كل من  " المسودة " و " اللائحة " ، ومن ثم مناقشتهما في مؤتمر ثان يعقد لهذا الغرض بعد ستة اشهر من هذا اليوم ، كي يتم الايصاء بها من قبل المؤتمرين ، ومن ثّم عرضها على البرلمان العراقي لاقرارها ، ثم رفعها الى مقام مجلس الجمهورية للمصادقة عليها  ، ومن ثم تبدأ الحكومة العراقية بتنفيذها مع الابقاء على تشكيلة الهيئة العليا المذكورة لجنة مراقبة من اجل تنفيذ هذا القانون ، وبناء عراقنا الحبيب وخدمة المجتمع العراقي  وكل ابناء شعبنا الصابر . 
ولكن ؟ علينا ان ندرك قبل الشروع بمشروع اصدار اي قانون واقراره وتنفيذه .. ان من الاستحالة نجاح مثل هذه المهمة الوطنية والحضارية ما لم تتحقق الشروط الموضوعية التالية على الارض : 

اولا : استتباب الامن ويسود الاستقرار عموم البلاد ، فهي الشرط الاول الذي يمكننا من خلال تحقيقه زرع الطمأنينة في قلوب جميع العراقيين .. وان ذلك لا يتم ـ كما تعلمون ـ ان كان هناك سلاح ينتشر بين الناس ، وان كانت هناك جماعات وميليشيات مسلحة في البلاد .. ان ذلك لا يتم الا بسيطرة اجهزة الدولة على مرافق الحياة العراقية خدمة للدولة وانتماء للوطن من دون اي تحزبات او تخندقات .

ثانيا :  ان لم يكن هناك خدمات اساسية على الاقل كي تغدو وازعا حقيقيا لتلبية المطالب التي يسعى من اجلها كل العراقيين . ان الخدمات الاساسية للحياة العامة واحد من الشروط الاساسية للعراق الجديد ، وان تحقيقها بات ضرورة اساسية للمجتمع الذي عانى طويلا . وهي من اهم مطالب عودة اية كفاءات عراقية الى ارض الوطن ، تلبي حاجاته واتصالاته وعمله وحياته الخاصة .
ثالثا : احترام كل من الدولة والمجتمع العراقيين لكل القادمين من جاليات عراقية في المهجر والترحيب بهم رسميا وشعبيا من دون اية حساسيات ، وان تكون مرافق الدولة كلها في خدمتهم . وان ذلك لا يتم الا من خلال الاعتراف الرسمي بكل الكفاءات العراقية وسنوات العمل في الخارج واحتسابها سنوات خدمة في الداخل وتأمين كل عوامل الجذب التي تجعل كل كفاءات العراق تسعى لخدمة الاهداف التي من اجلها صدر القانون . 
 اذن ، امامنا ، ثلاثة متطلبات : الامن والاستقرار اولا .. الخدمات وسبل العيش ثانيا .. الحقوق المادية والمعنوية ثالثا . 
 اقتراح مسودة قانون استقطاب العقل العراقي في المهجر وعودة الكفاءات العراقية
 

المادة الاولى- التعريف بالكفاءة والعقل العراقي المغّيب عن وطنه في ازمان مختلفة وحتى اليوم ، وهم :

 1/ العلماء والمفكرون والمختصون والاكاديميون واصحاب الشهادات العليا . 
2/ والاطباء والجراحون والمهندسون والمعماريون والخبراء والاقتصاديون ورجال القانون.. 
3/ والمبدعون والادباء والفنانون والاعلاميون والتشكيليون .. 
 

المادة الثانية- تشكل لجنة تقوم باستدعاء صاحب الكفاءة بعد الاتفاق معه على أساس تطبيق هذا القانون وتوفر له المستلزمات المذكورة وتخصص مجال عمله. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات معنية اساسا .

  المادة الثالثة- تلتزم الحكومة العراقية بدعوة الكفاءآت العراقية بدفع اجور النقل كاملة ، مع منحة استقرار لا تقل عن عشرة الاف دولارا ، مع تخصيص سكن مناسب  له ولعائلته على حساب الدولة ، ويسجل باسمه بعد سنة واحدة على اشغاله له تشجيعا للبقاء . او يدفع له ثمن سكن مناسب وفي مكان مناسب . وتحتسب سنوات الخدمة في الخارج  خدمة لأغراض الخدمة التقاعدية والترقية والتدرج الوظيفي والعلاوات والترفيع والقدم الواجب حسب الشهادة أو الخبرة بما هو مقرر قانونا. كما تدفع منحة دراسية سنوية مقدارها الف دولار شهريا لكل من أولاده المسجلين رسميا في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا الاجنبية للفترة الدراسية المتبقية ولحين اكمال المرحلة التي تتطلبها دراستهم في الخارج. ودفع راتب شهري لصاحب الكفاءة بما لا يقل عن 5000 دولار شهريا، حسب شهادته وبحوثه ومؤلفاته وخبرته ومدة خدمته. وتدفع مكافأة مقدارها عشرة الاف دولار عن كل سنة دراسية لمن درس على حسابه الشخصي والخاص في الخارج وحصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها في الخارج.

  

المادة الرابعة- كثيرة هي الكفاءات العراقية التي اهدرت حقوقها في الخارج ايام العهد السابق . وعليه ، فان الحكومة العراقية اليوم ، مطالبة بمهمة استرداد حقوق صاحب الكفاءة المهدورة اثناء الحكم السابق في الدول التي عمل فيها صاحب الكفاءة ومنها:  مكافأة نهاية الخدمة ،  بقية الرواتب غير المدفوعة ، الرواتب غير المحتسبة نتيجة استغلال ظروف صاحب الكفاءة العراقي أثناء تقديم خدماته في تلك الدول بما فيها الدول العربية. مع رد حقوق المؤلف للمؤلفين او حقوق الفنانين والاعلاميين والتشكيليين وكل المختصين والمهنيين والفنيين العراقيين غير المدفوعة.

 

المادة الخامسة- على كل الدوائر الرسمية واجهزة الدولة والوزارات والجامعات والمؤسسات في الدولة العراقية ، تنفيذ بنود هذا " القانون " . وفي حالة عدم قناعة صاحب الكفاءة بحقوقه، او تعرّضه لأي عسف او ظلم او غبن ، فانه يستطيع رفع الدعوى أمام المحاكم العراقية ضد وزير المالية اضافة لوظيفته للحصول على التعويضات بموجب هذا القانون والقوانين المرعية.

 

المادة السادسة- لا يشمل هذا القانون كل من عاد الى العراق واعيد الى وظيفته حسب القوانين المرعية في الدولة قبل صدور هذا " القانون " ، او عاد وتقاعد عن العمل حسب القانون ، او انه شمل  بقانون أصحاب كفاءات قبل صدور هذا القانون ، وكل من كان مبعوثا من قبل الحكومة العراقية السابقة. ويجوز للهيئة العليا المذكورة أعلاه اعادة النظر بمن حصل على شهادته العليا وكان مبعوثا وقد بقي في الخارج بعد ان دفع ما بذمته من كفالات . او مطالبته اليوم بتنفيذ الكفالات السابقة بما فيها تلك الكفالات الملغاة أو التي أعفي منها لأسباب غير معروفة أو نتيجة تقديم خدمات لم تكن في صالح الشعب العراقي ، ولكن شرط ان يتم احتساب كل العوائد اليوم بالدولار الامريكي بعد تقدير سعر العملة زمن الحصول على الشهادة ، نظرا لاختلاف سعر العملة العراقية من وقت لآخر .

 

 المادة السابعة- يلتزم صاحب الكفاءة العائدة الى ارض الوطن ، بتقديم خدماته الموكولة له حسبما تنسبه له اللجنة المذكورة أعلاه . وعلى الدوائر والجامعات والمؤسسات كافة الترحيب باصحاب الكفاءات العراقية وتقديم التسهيلات لهم والاستفادة منهم . وليس لصاحب الكفاءة حق ترك تلك الخدمة او الوظيفة او المنصب مدة لا تقل عن خمس سنوات إلا لأسباب قانونية او لأسباب العجز والتقاعد . ويلتزم صاحب الكفاءة بتقديم تعويضات للدولة العراقية بما يعادل ما استلمه بموجب هذا القانون في حالة تركه العمل في العراق لأسباب غير قانونية.

المادة الثامنة- يقوم وزير المالية بتنفيذ هذا القانون.

وأخيرا : ماذا اقول ؟ 

 لا يسعني بعد تقديم هذه الكلمة التي تضمنت هذا " المقترح " الا ان اجد اذانا صاغية من اجل تقويمه او تعديله او الاخذ بروحه او بنصوصه مع تأمين مستلزماته كي تكون خطواتنا الاولى منهجية وقانونية .. ان استقطاب العقل العراقي وعودة الكفاءات الى ارض الوطن ليست عملية سهلة ابدا ، كما يتصّور البعض ، فالعراقيون في الشتات صحيح انهم يعانون الاغتراب وقسوته ويعانون ازدواجية الثقافة والانتماء ويعانون من ضياع الحقوق .. فهم لهم مشكلاتهم ان عادوا الى ارض الوطن .. وعليه ، ينبغي ان تتوفر امامه الفرص الثمينة للتضحية والعودة الى العراق . ان مؤتمرنا هذا يقدّم للعراق اعظم خدمة وطنية في تاريخ العراق  ، اذ سيعمل على جذب كل العراقيين الى وطنهم ، والحد من ذوبانهم في مجتمعات اخرى بعد عشرات السنين  . 

وعليه ، فانني ارجو التوجيه بان تتوفر عند التنفيذ ثورة اعلامية كبيرة من اجل تأسيس وعي جديد لدى كل العراقيين سواء كانوا في الدواخل ام في المهاجر والشتات لعودة كفاءات العراق فهم ابناء وطن . 
اتمنى لمؤتمرنا كل النجاح والتوفيق في مهمته الحضارية وفي مساعيه الوطنية .. حما الله بلادنا  ، وحرس كل ابنائها .. ووفقنا لما فيه خير العراق وامنه واستقراره والارتقاء به وازدهاره .. 
                           والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أ.د. سيار الجميل

استاذ دراسات الشرق الاوسط  ، تورنتو ، كندا
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